المحاضرة 8 : أحكام تعديل، تعليق وإنهاء علاقة العمل
أولا: تعديل وتعليق علاقة العمل 
1. تعديل عقد العمل (المواد 62، 63):
· التعديل بقوة القانون: يُعدل العقد تلقائياً إذا صدرت قوانين أو اتفاقيات جماعية تمنح مزايا أكثر نفعاً للعامل (المادة 62).

· التعديل بالإرادة المشتركة: يمكن تغيير شروط العقد أو طبيعته باتفاق الطرفين (العامل والمستخدم) مع احترام التشريع القائم (المادة 63).

2. تعليق علاقة العمل (المواد 64، 65):

يتم توقيف علاقة العمل مؤقتاً دون إنهائها في الحالات التالية (المادة 64):

· الاتفاق المتبادل بين الطرفين، أو العطلة بدون أجر.

· الأسباب الصحية: العطل المرضية أو ما يماثلها.

· الواجب الوطني: أداء الخدمة الوطنية أو فترات الاحتياط.

· المهام الانتخابية: ممارسة عهدة انتخابية عمومية.

· الإجراءات القانونية: حرمان العامل من الحرية (قبل صدور حكم نهائي) أو صدور قرار تأديبي بالتعليق.

· ممارسة الحقوق: كحق الإضراب.

· إعادة الإدراج: يُعاد العامل قانوناً إلى منصبه الأصلي أو منصب مماثل بأجر مساوٍ بعد انقضاء فترة التعليق (المادة 65).

ثانيا: إنهاء علاقة العمل (المواد 66 إلى 71)

· 1. حالات الإنهاء القانوني (المادة 66):
· تنتهي العلاقة بصفة نهائية في حالات محددة منها: الاستقالة، العزل، التقاعد، الوفاة، انقضاء أجل العقد المحدود، العجز الكامل، أو التسريح للتقليص من عدد العمال.

2. الاستقالة والإشعار المسبق (المادة 68):

· الاستقالة حق معترف به للعامل، ويشترط تقديمها كتابة.

· يلتزم العامل بفترة إشعار مسبق (Préavis) قبل مغادرة المنصب، وتحدد مدتها وفقاً للاتفاقيات الجماعية.

3. شهادة العمل (المادة 67):

· يلتزم المستخدم بتسليم العامل عند مغادرته شهادة عمل تتضمن: (تاريخ التوظيف، تاريخ الإنهاء، المناصب المشغولة وفتراتها).

4. التسريح الاقتصادي (تقليص عدد العمال):

· الشروط: يجوز للمستخدم اللجوء إليه لأسباب اقتصادية، ويكون عبر تفاوض جماعي (المادة 69).

· التزامات المستخدم قبل التسريح: يجب أولاً استنفاد الحلول البديلة مثل: تخفيض ساعات العمل، العمل الجزئي، الإحالة للتقاعد، أو تحويل العمال لأنشطة أخرى (المادة 70).

· معايير المفاضلة: عند اللجوء للتسريح، يعتمد على معايير: الأقدمية، الخبرة، والتأهيل لكل منصب (المادة 71).

· حظر التوظيف: يمنع على المستخدم توظيف أشخاص جدد في نفس المناصب التي شملها التقليص (المادة 69).

